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الملاحظات القانونية حول استدعاء الوزير  أيوب حميِّد 

لسماع إفادته أمام النيابة العامة المالية
تثير قضية استدعاء الوزير أيوب حميد للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة المالية جملة ملاحظات نوجزها بالآتي:

1- وجوب احترام الحصانة النيابية التي يتمتع بها الوزير حميِّد
بالإضافة إلى صفته الوزراية، فإن الوزير أيوب حميِّد هو نائب في البرلمان اللبناني، وبهذه الصفة فإنه يتمتع بالحصانة النيابية التي تمنع على الجهات القضائية أن تستدعيه إلى القضاء قبل طلب الإذن المسبق من المجلس النيابي.

فالدستور اللبناني أجاز في المادة28 منه الجمع بين الوزارة والنيابة، ولم يتعرَّض لمسألة حصانة النائب الذي يتولى العمل الوزاري، خلافاً لما هو الحال في فرنسا حيث يفقد النائب الذي يعيَّن وزيراً لصفته النيابية .

والقاعدة أنه في غياب النص الصريح، لا يمكن تأويل إرادة المشترع بصورة معاكسة مع ما هو وارد في غيره من النصوص، فعندما أجاز المشترع في المادة 28 الجمع بين الوزارة والنيابة، ثم تطرَّق إلى الحصانة النيابية في المادتين 39 و40 من الدستور، ولم يتبين أنه وضع نصاً خاصاً على حرمان النائب من حصانته أثناء ممارسته للوظيفة الوزارية. 

وهناك مثل على ضرورة احترام القضاء للحصانة، هي في قضية الوزير السابق شاهيه برصوميان، فهو عندما استدعي للمحاكمة، تمسَّك بحصانته المستندة من صفته كمحامٍ وبالفعل لم يبدأ القضاء بالتحقيق معه قبل وصول جواب نقابة المحامين رقم31/99 تاريخ9/3/1999 ويتضمن الإشارة إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه شاهي برصوميان حصلت أثناء توليه مهام وزارة النفط ولا علاقة لها إطلاقاً بممارسة مهنة المحاماة.. وهنا يمكننا الاستدلال بان القضاء يعتبر أن حصانة الوزير التي يستمدها من منصبٍ آخر يشغله، توجب رفع الحصانة عنه قبل مباشرة أي عملٍ آخر.

فيكون الوزير أيوب حميد متمتعاً بالحصانة التي تمنع استدعاءه للقضاء قبل الحصول على إذنٍ مسبق من المجلس النيابي.

2- في مدى قانونية التبليغ عبر رئاسة مجلس الوزراء
بيَّن المشترع الأصول الواجب اتباعها في التبليغ في القضايا الجزائية، ورتَّب بطلان إجراءات التبليغ إذا ما شابها أي عيب، معتبراً أن هذه الأصول قد وضعت لصالح الشخص المطلوب إبلاغه وأجاز له التذرع بالبطلان.

وكانت القاعدة الأولى أن الشخص المطلوب إبلاغه يجب أن يبلَّغ بذاته (راجع المادة147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد). ووضع استثناءين هما تبليغ رجال السلك الديبلوماسي والقنصلي أوراق دعوتهم بواسطة وزارة الخارجية. وتبليغ العسكريين أوراق دعوتهم بواسطة قادة قطعهم.
وبالنسبة للنواب فإن طلب الاذن بالملاحقة يقدِّمه وزير العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة(المـادة 91 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب).
أما بالسبة للوزراء وبغياب النص الخاص على تحديد كيفية تبليغهم أوراق الدعوة للشهادة أو للمحاكمة، فإن القاعدة هي تبليغهم في أماكن سكنهم أو عملهم، على أن يتمَّ التبليغ بالذات، أو بواسطة أحد أفراد عائلته القاطنين معه في مسكنٍ واحد، أو بواسطة مدير مكتبه والسكرتاريا في الوزارة في حال عدم التمكن من تبليغه شخصياً . 

هذه هي الأصول القانونية في التبليغ، ولكن ما حصل أن النيابة العامة قد وجهت الدعوة للوزير عبر رئاسة الوزراء، فهل هذا التبليغ، هو تبليغ قانوني؟


إن عدم وجود النص على كيفية تبليغ الوزراء، يجعل من الآلية العادية للتبليغ، أي التبليغ الشخصي، هو القاعدة المطبقة. ونستدلُّ أيضاً على عدم جواز التبليغ بواسطة مجلس الوزراء 

في أن القضاء وخاصة الجزائي، يتشدد في ضرورة استلام المبلَّغ لوثيقة التبليغ وتوقيعه على النسخة الأصلية، وبلغت درجة تشدد القضاء لدرجة اعتبار أن تبلغ قلم دائرة القضايا في وزارة العدل للحكم المعترض عليه، لا يعتبر تبليغاً قانونياً طالما أن المشترع قد أوجب تبليغ رئيس دائرة القضايا (تمييز مدنية تاريخ7/11/1970- النشرة القضائية1975 ص550).

إذاً يكون تبليغ الوزير في مكان عمله، تبليغاً قانويناً، فهل يعتبر مجلس الوزراء مكان عمل الوزير؟

من المتفق عليه، أن المكان الفعلي لعمل الوزير هو الوزارة، وبالتالي فإن التبليغ الصحيح بالنسبة للوزير أيوب حميد هو الذي يتمُّ في وزارة الطاقة، أما بالنسبة لمجلس الوزراء، فإن النص القانوني يقول أن مقر مجلس الوزراء مخصص لاجتماعات المجلس الأسبوعية. حيث أن المادة السادسة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنص على أن مجلس الوزراء ينعقد دوريا في مقره الخاص. والمعروف أن مجلس الوزراء يجتمع كل يوم خميس من أيام الأسبوع، وهكذا فإن التبليغ القانوني للوزير في مجلس الوزراء يكون في اليوم الذي يكون مجلس الوزراء مجتمعاً، وأن يسلَّم الوزير أوراق التبليغ بشخصه ويوقِّع على محضر الاستلام. وإذا تعذَّر تبليغه شخصياً سواءً في الوزارة أو في مجلس الوزراء أو في منزله، فيجري تبليغه لصقاً(المادة147).

وقد رأى اجتهاد قديم أيضاً أن من الجائز تقديم العرائض إلى رئيس الوزراء الذي يمثِّل الحكومة وهو يرفعها إلى أحد أعضاء الحكومة ويحيلها إليه. (بداية21/8/1951- ذكره زين، حسين-في خلاصة الاجتهاد-مجلد11- باب: وزير ص727). واستناداً إلى هذا الاجتهاد اليتيم قد يكون التبليغ قانونياً إذا تمَّ عبر رئيس مجلس الوزراء دون سواه.

ونخلص للقول بأن تبليغ وزير الطاقة أيوب حميد عبر مجلس الوزراء هو تبليغ غير قانوني، ولم يراعِ الأصول المقررة قانوناً واجتهاداً، ويستطيع أن يتمسك ببطلانه، وكذلك بإمكانه الامتناع عن الحضور.

3- في كيفية سماع إفادة الوزير أمام قضاة النيابة العامة 
إن طلب سماع إفادة وزير في قضية تتعلق بوزارته، وإن أطلق عليه تسمية شهادة، وإنما هي في الواقع عبارة عن تحقيق مع الوزير، لتنظر النيابة فيما بعد، فيما إذا كانت تستطيع أن تستخلص من أقوال الوزير ما يفيد ضلوعه في القضية المتعلقة بوزارته. ولذلك فإن هذه الشهادة هي جزء من التحقيق في القضية، وإن تلطَّفت تسميتها بتسمية دعوة لأخذ إفادة أو شهادة.

فالوزير باعتباره جزءاً من السلطة السياسية في الدولة، هو محط أنظار جميع أفراد الشعب وسلطاته، وخاصةً وسائل الإعلام، التي أخذت تحيك حول هذه الدعوة نسيجاً كبيراً من التحليلات والتنظيرات.

وإذا كانت العدالة توجب أن يدلي كل شخص بشهادته من أجل جلاء الحقيقة، إلا أن الاعتبارات المتعلقة بشخص الوزير وحركة الرأي العام، وحفاظاً على سمعته، يكون من الأولى أن يتم سماع هذه الشهادة خارج أسوار قصر العدل.  وبعيداً عن الأضواء الإعلامية.

وفي حال أصرَّ القضاء على سماع الوزير أيوب حميِّد، فإنه إذا رأى أن من شأن حضوره إلى النيابة العامة أن يحصل مساس بكرامته وسمعته، فإن بإمكانه الامتناع عن الإدلاء بشهادته، ولا يستطيع القضاء إجباره على الحضور وفقاً للمادة(95 أصول جزائية)، ذلك أن إجراءات إحضار الشاهد مكرهاً إلى القضاء، إنما هي إجراءات يطبِّقها قضاة التحقيق وقضاة الحكم، أما قضاة النيابة العامة، الذين يحقُّ لهم سماع الشهود دون تحليفهم اليمين القانونية وفقاً للمادة47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إلا أنهم لا يستطيعون إجبار الشاهد على المثول أمامهم للإدلاء بشهادته خارج نطاق الجريمة المشهودة(راجع أيضاً: د. علي جعفر-مبادئ المحاكمات الجزائية-مجد1994 ص226 بند262)،  فالإجراءات الإكراهية للإدلاء بالشهادة وفقاً لصريح مواد القانون قد أنيطت بصورة حصرية بقضاة التحقيق وقضاة الحكم، ولم يجز القانون لقضاة النيابة العامة إكراه الشاهد على الإدلاء بشهادته. لذلك فإذا كانت دعوة الوزير أيوب حميد هي دعوة للشهادة، فإنه يستطيع عدم الاستجابة لهذه الدعوة دون أن تستطيع النيابة العامة إجباره على الحضور.

وأيضاً واستطراداً فإن صفة الوزير النيابية، تمنع على القضاة دعوته للإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من مجلس النواب، لأنه يتمتع بالحصانة النيابية. (راجع كلام الدكتور مارون يزبك إلى جريدة الديار).

4- في خروج التحقيق مع الوزير في هذه القضية عن اختصاص القضاء العدلي.
في حال كانت الدعوة لسماع الإفادة صحيحة، وأراد الوزير أيوب حميِّد الإدلاء بإفادته فإننا نقول بأن سماع إفادة الوزير في هذه القضية للنظر فيما إذا كان له علاقة بأزمة البنزين، فإن هذه القضية تخرج عن اختصاص القضاء العدلي، لتدخل في اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وهذه القضية شبيهة في أحد أوجهها بقضية الوزير السنيورة في ملف محرقة برج حمود، والتي اعتبرها القضاء من القضايا المرتبطة بمهام الوزير. وفي هذه القضية فإن مسألة عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض سعر صحيفة البنزين، هو من الأمور المتربطة بواجبات الوزير الوظيفة، وبالتالي تخرج عن اختصاص القضاء العادي لتكون من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ولا يكون للنيابة العامة التمييزية أو المالية أي دور  في التحقيق فيها.

وقد استقرّت جميع الاجتهادات القضائية الصادرة في قضايا محاكمة وزراء على اعتبار أنه يخرج عن اختصاص القضاء العادي مسألة النظر في القضايا المتعلقة بإخلال الوزراء بواجباتهم الوظيفية، حيث نقرأ في جميع هذه الأحكام العبارة التالية: إن المادة 70 من الدستور بالصيغة التي وردت فيها ميزت بين المسؤولية المترتبة على الوزير من جراء الإخلال بواجباته كوزير وبين الجرائم العادية التي يقترفها ولو اقترفها في معرض ممارسته مهامه الوزارية او في مناسبتها، وجعلت صلاحية محاكمته عن النوع الأول من الأفعال معقودة للمجلس الأعلى.  وقد عُرِّف الخطأ الوظيفي الذي يوجب المحاكمة أمام المجلس الأعلى بأنه الخطأ الناجم إما عن أعمال قانونية أو تصرفات مادية وذلك في أثناء القيام بعملٍ إيجابيٍ أو سلبي سواءً في ذلك أكان مقصوداً أم غير مقصود، أو عن سوء تنظيم المرفق العام في ذاته.
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